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 :لخصالم
ــى تقــديم رؤيــة وصــفية تحليليــة  منيــة حــول الجهــود الدوليــة الأ ــدف هــذه الدراســة إ

والقضائية المتخذة من قبل الدول لمواجهة جرائم الفساد ،انطلاقا مـن نصـوص وأحكـام 
ـــــ  ـــــ تعـــــد مـــــن أحـــــدث الوثـــــائق القانونيـــــة ال اتفاقيـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة الفســـــاد ،ال

ــا العــالم  ـــي موضــوع الفســاد ،ومــن ثـــم رصــد لأهــم الحلــول والتجـــارب توصــل إل الحــديث 
ــى  ــر إ ــي الأخ ــدف  ــ الــدول العربيــة،وال  ــا أو ح ن الــدول ســواء المتقدمــة م الناجعــة بــ

ايدة لجرائم الفساد ى الأقل التقليل من الأخطار الم   .القضاء أو ع
ــى  الدراســةوقــد توصــلت  المتحــدة لمكافحــة الفســاد إبــراز أهميــة ودور اتفاقيــة الأمــم إ

ـــى التشـــريعات الوطنيـــة ّ  ،ع ـــى أســـاس أ امـــا بـــإقرار مـــا ع ـــى المشـــرع الـــوط ال ـــا تفـــرض ع
ورد مــــــن نصــــــوص دوليــــــة تتعلــــــق بتجــــــريم أفعــــــال معينــــــة،ح يمكــــــن للمحــــــاكم الوطنيــــــة 
اهــــة ومكافحــــة الفســــاد  ــــي حمايــــة ال تطبيقها،وهــــذا كلــــه قصــــد تحقيــــق الغــــرض المتمثــــل 
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The necessary of cooperation between countries to face of corruption crimes 
 

Abstract: 
The aims of This study to provide an analytical and descriptive vision for the 

international efforts taken to combat the corruption crimes, based on the texts and  
provisions of the United Nations Convention against Corruption, which is one of the 
latest legal documents reached by the international community in the subject of 
corruption, and then monitoring the most important effective solutions and 
experiences between both developed countries in the world or even the Arab 
countries, which aims to eliminate or at least to reduce the increased risks of 
corruption crimes. 

The study reached to explane the importance and the role of the United Nations 
Convention against Corruption in the national legislations on the grounds that it 
imposesan obligation on the national legislators to adopt the international provisions 
related to the criminalization of certain acts, so that the national courts could apply 
them, and all this in order to achieve the purpose of protecting the integrity and 
combat the corruption in all its forms and patterns. 
Key Words:  
Corruption crimes, against Corruption; international cooperation, confiscation 
 

La nécessaire coopération entre Etat pour lutter contre la corruption 
Résumé: 

Cette étude vise à fournir une vision et une analyse descriptive sur la sécurité 
internationale et les efforts judiciaires pris par les pays pour faire face à la corruption. 
elle est basée sur les textes et les dispositions de la Convention des Nations-Unies 
contre la corruption, qui est l'un des derniers documents juridiques conclus par le 
monde moderne sur la question de la corruption. 

L’étude a pour objet également d’évoquer les solutions efficaces à travers les 
expériences des Pays développés ainsi que quelques expériences de certains pays 
arabes ; le tout dans le but d’éliminer ou, au moins réduire les risques croissants de la 
corruption. Le rôle de la convention des Nations-Unis dans la lutte contre la 
corruption est mis en évidence dans la présente étude. 
Mots clés: 
La corruption, la lutte contre la corruption, la coopération internationale, 
confiscation. 

  مقدمة
ا التشريعية الداخلية ما  لقد بدأت التشريعات الحديثة تدرج ضمن منظوم
ي الاتفاقيات  ا  يسم بآليات إدماج القواعد والتوصيات الدولية المنصوص عل
ى مستوى  رة الصفة الإلزامية ال تنقصها، وح ع الدولية، ح تكسب هذه الأخ

ي صدر 2003ة لمكافحة الفساد لسنة اتفاقية الأمم المتحد القواعد الاتفاقية فإنّ  ، و
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ر وإجراءات،  ى اتخاذ ما هو ممكن من تداب نصوصها نجدها تحث الدول الأطراف ع
ى منع  ر الرامية إ ى رأسها ترويج وتدعيم التداب قصد تحقيق أغراض هذه الاتفاقية وع

ا ومكافحة جرائم الفساد بصورة أكفأ وأنجع، والجزائر كبقية الدول، ووفاء م
ا الدولية اما ا لمكافحة أشكال وأنماط الفساد بش أنواعه، سنت ، لال وإرادة م

القانون الخاص الذي يع بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما استحدثت أحكاما 
ي ى ضرورة    موضوعية وإجرائية لم تعرف من قبل  قانون العقوبات، وأكد المشرع ع

ر اللازمة لمواج ر قبل ارتكاب الجريمة اتخاذ التداب ر ( هة الفساد سواء كانت تداب تداب
ي إطار تسهيل ودعم التعا)وقائية  ر  ي والمساعدة التقنية من ، أو كانت تداب ون الدو

رداد الموجوداتأ ي ذلك اس   .جل الوقاية من الفساد ومكافحته، بما 
ن الأ  ى المستوي ن الدول ع تم البحث بدراسة مظاهر التعاون ب م والقضائي وس

ى اعتبار أنّ  لمواجهة جرائم الفساد، ر شرطا أساسيا الأم والقضائي التعاون  ع يعت
ى وجه  ي مكافحة الجريمة المنظمة عموما، والفساد ع لنجاح السياسة الجنائية 

ي هذا البحث، ي  الخصوص، سنتناولها بالدراسة  رز أهمية هذا التعاون الدو كما سن
ى الإشكالية   : وذلك من خلال الإجابة ع

ن الأم والقضائي قصد مواجهة  ى المستوي ي ع ما مدى أهمية التعاون الدو
ي مظاهر هذا التعاون ؟  ى جرائم الفساد بش أنماطها ؟ وما  سنحاول الإجابة ع

  :الإشكالية السابقة وفقا للخطة التالية
ي لمواجهة جرائم الفساد: طلب الأول الم   .أهمية التعاون الدو

ي لمواجهة جرائم الفساد: الفرع الأول    .الزامية التعاون الدو
ي لغرض اتساق التشريعات الداخلية المعنية : الفرع الثاني سياسة التعاون الدو

  .بمواجهة الفساد
ي لمواجهة جرائم ال: المطلب الثاني    فسادمظاهر التعاون الدو

ن الدول لمواجهة جرائم الفساد: الفرع الأول    التعاون الأم  ب
ن الدول لمواجهة جرائم الفساد : الفرع الثاني   .التعاون القضائي ب

 .خاتمة
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ي لمواجهة جرائم الفساد/المطلب الأول    أهمية التعاون الدو
رز من خلال مدى  إنّ  ي مجال مكافحة الفساد ت ن الدول  أهمية التعاون ب

ي قصد  ي مدى  إمكانية وضع سياسة جنائية للتعاون الدو الزاميته من جهة، وكذا 
ي مجال مكافحة الفساد من جهة أخرى  ، تحقيق اتساق التشريعات الجنائية الوطنية 

ي صوره العابرة للحدود الوطنية  ي ، ) (1لاسيما  : وسيتم تناول هذين العنصرين فيما ي
ي لمواجهة جرائم الفساد /الفرع الأول    .الزامية التعاون الدو

ى  إنّ  ي أو الوط الذي تتسم به الوسائل ال تتخذها كل دولة ع الطابع المح
ي قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية، أو  ا الداخلية، سواء  ي تشريعا حدة 

ي ن الخاصة لمواجهة الفساد  ح   - انطلاقا من مبدأ السيادة الإقليمية -القوان
ى  يتناقض مع اتساع نطاق صفه العالمية لجرائم الفساد، واتجاه التنظيمات الإجرامية إ
ر المشروعة دون تقيد بالحدود الجغرافية  ا غ ا لممارسة أنشط التحالف فيما بي

رض ، )2(للدول  عمل السلطات المختصة بمكافحة الجريمة سواء ولكن تلك الحدود تع
ى الدول المختلفة أن تتعاون ، )3(كانوا من رجال الشرطة أو القضاء مما يحتم معه ع

ي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وذلك  رتيبات الدولية  ا من خلال الاتفاقيات وال فيما بي
ى المجتمع  ايد لهذا الإجرام المستحدث ع ي ككللدرء الخطر الم   .)4(الدو

ا اتفاقية الأمم  ي هذا السياق صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية، م و
ر الاتفاقيات شمولا وتفصيلا  المتحدة لمكافحة الفساد، وتعدّ  هذه الاتفاقية من أك

ي مكافحة جرائم  ي ودوره  ي الاتفاقية عناية خاصة بالتعاون الدو لموضوع الفساد، وتو
إنشاء وحدة المعلومات ( تسهيل إجراءات تبادل المعلومات،من خلال  الفساد

رداد الأموال والتدريب ) الاستخبارية ن واس والإجراءات القضائية وتسليم المجرم
  .)5(والمساعدة الفنية

ر الوطنية  وقبل ذلك تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع
ي  رمو الإيطالية  ر سنة بمدينة بال ي ، 2000ديسم ، 09/2003/ 29ودخلت ح التنفيذ 

ا المادة  ا الثامنة بتجريم الفساد، ثم تل ي ماد ر مكافحة الفساد  09وال جاءت  بتداب
ي،الذي عنيت به المادة  ر التعاون الدو   .من ذات الاتفاقية 13ومن أهم هذه التداب
ر الاتفاقيات الإقليمية ضد الفساد من أهم نتائج الجهود الدولية  كما تعت
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  :الإقليمية الرامية لمكافحة الفساد، ومن أهم تلك الاتفاقيات
ي أول 1999اتفاقية المجلس الأوروبي للقانون الجنائي بشأن الفساد لسنة /أولا ، و

ي القطاع الخاص، كما كانت هذه الاتفاقية أول من  ى تجريم الرشوة  ى إ اتفاقية تس
ن بمكافحة الفساد ح طالبت بمنح صفة مستق لة للكيانات،أو الأشخاص المعني

ى ممارسة وظائفهم بكفاءة بعيدا عن أية ضغوط   .يصبحوا قادرين ع
اتفاقية مكافحة الفساد بإعداد كل من منظمة  التعاون الاقتصادي والتنمية، /ثانيا

ر  ي نوفم ا 2001وبنك التنمية الآسيوي  اليابانية، دولة بمدينة طوكيو  17م، وقعت عل
وقد وضع بنك التنمية الأسيوي خطة ضد الفساد تضمنت العديد من المسائل المتعلقة 
ى الفساد، ومن هذه المسائل غسيل الأموال  بالشفافية والعمل من أجل القضاء ع

  .)6(ومساءلة الشركات وإجراءات المراجعة وشفافية أنظمة الصفقات العمومية
اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته المعتمدة من رؤساء دول /ثالثا

ي يوليو   .)7(2003وحكومات الاتحاد الإفريقي بمابوتو عاصمة الموزمبيق 
ى مستوى التشريع الجزائري فقد تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  وع

ي مخصصا له المادة  ى أنّ م 57ضمن الباب الخامس،التعاون الدو   :هنه ال نصت ع
ي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقيات " ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل و

ن، تقام ع رتيبات ذات الصلة والقوان ى أوسـوال ع نطاق ـــــــــلاقات تعاون قضائي ع
ي مجال التحريات والمتابعات ، )8(مكنـــــم ي الاتفاقيات  خاصة مع الدول الأطراف 

ي هذا القانون  ا    .والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عل
ي مكافحة جرائم الفساد الإداري يستوجب  وبطبيعة الحال، فإنّ  ي  التعاون الدو

ن ن الاعتبار أمرين أساسي   :إتمامه بالأخذ بع
 .عدم المساس بمبدأ السيادة الإقليمية للدولة - 1
نضمان حماية الحقوق والحريات الأ  - 2 م م أو الم  .)9(ساسية للأشخاص المشتبه ف

ي لغرض اـــــــــــسياسة التعاون ال/رع الثانيــــــالف  اق التشريعات الداخلية المعنيةـــــــــــــتسدو
  .بمواجهة الفساد

تباين واختلاف نصوص التشريعات الجنائية الوطنية المقررة لمواجهة جرائم  نّ إ
ي الحد من هذا النوع من  الفساد، يعدّ  ي  من الصعوبات ال تواجه المجتمع الدو
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ر  ،لأنّ  )10(الإجرام الجماعات الإجرامية تستغل هذا الاختلاف والتباين لارتكاب جرائمها ع
ى  ا خطر تطبيق القانون الجزائي ع ا الملاذ الآمن، أو يكون ف الدول ال يكون ف

رها ي غ ا أقل منه  ن ف ى المجرم ا ع ،ولذا كان من الضروري أن تتعاون الدول فيما بي
ا  ا أنشط ي أية دولة تمارس ف نحو يجعل تلك الجماعات الإجرامية معرضة للعقاب 
ر المشروعة، بحيث لا يفلت الجناة من العقاب أيا كان الإقليم الذي وقعت فيه  غ

ى الأقل متقاربة   .الجريمة، وبصورة مماثلة أو ع
ى مفاهيم وقصد تحقي ق هذا الغرض، كان من الأهمية بمكان العمل للتوصل إ

ي ركة أو موحدة للجرائم الجسمية ذات الطابع الدو ن الجزاء ، )1(1مش وأن تتضمن قوان
ي،الجرائم المستحدثة لمواجهة تحديات  ى المستوى الإقليم أو الدو الوطنية سواء ع

ى مثل هذه الجرائم جرائم الفساد بجميع أنماطها خاصة الإداري وا ي، فالنص ع لما
ى بناء الجماعة الإجرامية لا سيما إن كانت منظمة،  يتيح لقانون العقاب القضاء ع

ى المجتمع باعتبار أنّ  ي ذاته خطرا ع   .مجرد وجود تلك الجماعة سيشكل 
ن التشريعات  - أو النصوص القانونية -كما يستلزم الامر تحقيق الاتساق ب

ن، من استغلال   الجنائية الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والرشوة لمنع المجرم
ي مجال تجريم  ي هذا الشأن، والاتساق  الثغرات ال تشوب بعض هذه التشريعات 
ي نطاق هذا التجريم بحيث لا يقتصر فقط  غسيل الأموال يشمل من ناحية التوسع 

ى متحصلات جرائم الرشوة وإنّ  ى درجة ع ى كافة الجرائم ال تنطوي ع ما يمتد أيضا إ
معينة من الجسامة، كالاختلاس واستغلال النفوذ، ومن ناحية أخرى لا بد أن تنص 
رها من المؤسسات المصرفية بإبلاغ السلطات  ى إلزام البنوك وغ التشريعات الداخلية ع

  .)12(ا جريمة جنائيةالمختصة عن العمليات المالية المشبوهة واعتبار الإخلال 
ي هذا يرى البعض من الفقه  أنّ  ن التشريعات  و الجهود الدولية للتوفيق ب

يجب أن يمتد  ،بغرض مواجهة جرائم الفساد–الوطنية من الناحية الموضوعية 
ر الجنائية كالقانون الإداري  ن غ ى القوان جرائم الفساد تتسم  لاسيما أنّ ،بالموازاة إ

رض ا موظف عمومي، وكذ بالركن المف  ا القانون التجاري وقانون البنوكبان يرتك
ي هذا المجال ، تكملة للدور الذي يقوم به قانون العقوبات  ، مما )13(والتشريع الضري
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ى يع أنّ  ى القضاء أو ع دف إ ى تنسيق السياسات الوقائية ال  ي العمل ع ه ينب
  .الأقل الحد من مخاطر ارتكاب الجريمة

رت عن المع و  بالرجوع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نجدها قد ع
السابق، أي أهمية اتساق السياسات الجنائية الوطنية لمواجهة جرائم الفساد، وذلك 
ى النظر  ي المسائل الجنائية، كما أوصت الدول ع ى التعاون  ا الدول الأطراف ع بح

ي مــــــــــظامها القانوني الــــــــــسقا مع نــــــومتناسبا ــــــان ذلك مـــــحيثما ك ي،  ساعدة ـــــــــــــداخ
ي التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات  بعضها البعض 

  .)14 (الصلة بالفساد

ى  ر الوطنية،ع رت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع ا ع من جه
ن التشريعات الوطنية-ت المعذا وذلك عندما حثت الدول  -أي ضرورة الاتساق ب

ي إطار  ى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم العديد من صور الجريمة المنظمة  الأطراف ع
ى الرشوة أو الفساد الإداري سواء  ا الداخلية، وعنيت الاتفاقية بصفة خاصة ع قواني

  .)15(أو الأجن وقع من الموظف العام الوط

ى التشريعات الداخلية  ومما لا شك فيه أنّ  رها ع لمثل هذه الاتفاقيات الدولية تأث
 ّ ى أساس أ ا من للدول الأطراف،ع اما بإقرار ما ورد  ى المشرع الوط ال ا تفرض ع

  .)16(نصوص دولية تتعلق بتجريم أفعال معينة، ح يمكن للمحاكم الوطنية تطبيقها

ر التساؤل حول مدى إمكانية الأخذ  ي نفس السياق أث من جانب آخر و
ر عنه أيضا  بالاختصاص العالم قصد ضمان ملاحقة مرتك الجريمة المنظمة، وهو يع

ي ومؤداه أنّ ، )17(بمبدأ عالمية النص الجنائي ى الجاني  ه يجوز لكل دولة يقبض ع
ى  ا ع ا أن تعاقبه وفقا لأحكام قانو ي الخارج وذلك أيا كان أراض ا  جريمة تم ارتكا

أي دون التقيد بمبدأ الإقليمية، ولا مبدأ ، )18(البلد الذي وقعت فيه هذه الجريمة
ى ح بمبدأ عينية النص الجنائي   .الشخصية، وع

ى ذلك فإنّ  ى مبدأ  وللإجابة ع ى جانب نصها ع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإ
خصية الايجابية والسلبية، أخذت بمبدأ عالمية النص الجنائي، الإقليمية ومبدأ الش

ا  42فأجازت بمقت المادة  ي الفقرة الرابعة م من الاتفاقية ضمن الولاية القضائية 
ى أنّ  ر لإخضاع الأفعال "ه ع يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تداب
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ا الق ي إقليمها المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولاي ضائية عندما يكون الجاني موجودا 
ي مراعاة أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية ال تق "ولا تقوم بتسليمه  ويكفي 

ي الشؤون  ى السيادة الإقليمية للدول، وعدم جواز التدخل  بضرورة الحفاظ ع
امات المقررة بموجب هذه الا   .تفاقيةالداخلية لأية دولة طرف بحجة تنفيذ الال

ي نفس السياق المادة  رمو لعام  2ف/15وقبل ذلك ذهبت   2000من اتفاقية بال
ى إقرار هذا المبدأ،إذ أجازت لكل دولة  ر الوطنية إ المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة ع
ي الخارج من شخص يقيم  طرف أن تقرر اختصاصها بنظر هذه الجرائم عندما ترتكب 

ى نحو معتاد   .)19 (ي الدولة ع

الفساد ومكافحته أهم محاور من قانون الوقاية من  57كما تضمنت المادة 
رتيبات  ي إطار ما تسمح به الاتفاقيات وال ى مستوى التحري والمتابعة  ي ع التعاون الدو
ى أوسع نطاق ممكن ،وبذلك تكون  ى أن يكون هذا التعاون ع ن،ع ذات الصلة والقوان

ي مع الاتفاقيات والمعاهدا ت الجزائر قد تبنت مبدأ ضرورة اتساق التشريع الداخ
ى  ،الدولية ا من خلال المصادقة والتوقيع ع امات ال قبلت  ا بحتمية الال إيمانا م

ي إطار ،تلك الاتفاقيات  ي  رز بشكل عم ى هذا الاتساق ي رتب ع ء الذي ي وال
ي  ي المطلب الموا ى المستوى الأم والقضائي، وهو ما سنتطرق إليه  ي ع   :التعاون الدو

ن الدول لمواجهة جرائم الفساد/المطلب الثاني   مظاهر التعاون ب
ي مع الاتفاقيات  نّ إكما سبق ذكره  ف تب الدول لمبدأ اتساق التشريع الداخ

ا من خلال المصادقة  -والمعاهدات الدولية امات ال قبلت  ا بحتمية الال يقينا م
ى تلك الاتفاقيات ي تبيان  -والتوقيع ع ى الصعيد العم هذا الاتساق من يتطلب ع

ي مجال مكافحة جرائم الفساد ،وال يمكن  ي  خلال إبراز مظاهر التعاون الدو
ن الأم والقضائي ى المستوي نوهو ما ، تقسيمها ع ن التالي ي الفرع   :سنتطرق إليه 

ن الدول لمواجهة جرائم الفساد/الفرع الأول    التعاون الأم  ب
ي  تعدّ  منظمة الشرطة الجنائية الدولية من أهم العناصر المكونة للمجهود الدو

رون سنة  ي الكام ي الجمعية العامة للمنظمة ال عقدت  م 2002لمكافحة الفساد، و
ا ممثلون لـ  م الحضور بتب مقاييس عالمية شاملة  169ال شارك ف دولة، ال

ي مرافق الشرطة وفرقها ر هذه المقاييس لمكافحة الفساد  ّ -الميدانية، وتعت ر رغم أ ا غ
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ا الأساسية تبادل معلومات حساسة وخطرة، - ملزمة قانونا ضرورية لأجهزة مهم
ى منظ ى هذه المقاييس، وتقديم ــــــــــوستتو مة الشرطة الجنائية الدولية مهمة المراقبة ع

ي شب اــــــــــدول ال ترغـــــم للـــــــــــــــالدع ن ــــكل بـــــــــلتطبيق  ن المتخصص رامج للتدريب والمدرب
  .)20 (ي هذا المجال

ي مواجهة جرائم الفساد/أولا ربول    دور الان
ربول ( تأسست المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  تحت  1923ي فينا سنة ) الان

يــــــــــاسمها الح ثم اتخذت ،)21(الجنائية دولية للشرطةــــــــــــاسم اللجنة ال ام ــــــــــي ع ،)22(ا
ي مدينة ليون ، )23(1956 ا  Lyonويقع مقرها  دولة  177بفرنسا، ويبلغ عدد أعضا

ي   :وتتمثل المهمة العامة للمنظمة كما نصت عليه المادة الثانية من ميثاقها 
ي إطار  تطوير المساعدة المتبادلة، - 1 ن سلطات الشرطة الجنائية  ى أوسع نطاق ب وع

ى ضوء الإعلان العالم لحقوق الإنسان ي مختلف الدول، وع ا  ن المعمول   .القوان
ى جرائم القانون العام - 2    .إنشاء وتطوير كافة النظم الفعالة للوقاية والعقاب ع

ي ظالمذكور،يحثالثة من الميثاق ـــــــــــة الادـــــــــــووفقا للم ربول التدخل  ى الان ر ع
ي أو مماـــــــالشؤون ذات الط رسة أي نشاط ابع السياس أو العسكري أو الدي أو العر
  .من هذا القبيل

ر شبكة اتصالات لتبادل المعلومات الشرطية  وتعدّ  ربول من أهم وأك منظمة الان
ي الدول الأعضاء ن رجال الشرطة  ى مستوى العالم ب   .)24 (ع

ي كل دولة من ال ا المتواجدة  دول وتمارس المنظمة عملها عن طريق مكات
ر هذه المكاتب ي لمكافحة الجريمة،إذ تقوم بجمع  الأعضاء، وتعت أساس التعاون الدو

ي الدول الأعضاء   .البيانات اللازمة حول الجريمة، وتبادلها مع المكاتب الأخرى الموجودة 
ن الدول لمكافحة الجريمةوسائل التعاون /ثانيا   الشرطي ب

ي الدول المعنية بشأن  ن أجهزة الشرطة  ى تبادل المعلومات فيما ب بالإضافة إ
ربول كما  ا الان ي الوسيلة ال يركز عل التنظيمات الإجرامية وما ترتكبه من جرائم، و

ي السادس عشر لقانون العقوبات الذي  ي سبق ذكره، فقد أشار المؤتمر الدو عقد 
ي الشرطي لمكافحة 1999بودابيست سنة  ي مجال التعاون الدو ى التطور الملحوظ  ، إ

ا ضباط الاتصال، وفرق : الجريمة،لاسيما استخدام وسائل أو قنوات جديدة م
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ركة ال يتكون أعضاؤها من ضباط شرطة لعدة دول، والأجهزة  الاستدلال المش
ي أوروبامثل نظام الأورو (الشرطية الإقليمية  واستخدام الوسائل التكنولوجية ) بول 

ر الحدو  المؤتمر بضرورة  د بواسطة الأقمار الصناعية وأوالحديثة لنظام المراقبة ع
ى الإجراءات ال يقوم  ا رجال الشرطة وبخاصة أن تكون هناك رقابة قضائية ع

ى مساس بحقوق وحريات الأفراد، الإجراءات ي دائما  ال تنطوي ع وبطبيعة الحال ينب
ى السيادة الإقليـــــــــــالحف ا يقت حظر قيام الشرطة من دولة ــــــــــــــمية، وهو مـــــــــــــاظ ع

ى إقليم دولة أخرى دون  معينة بأي إجراءات استدلال أو تحقيق بشأن جريمة ع
رة   .)25(موافقة هذه الأخ

ا وأنّ  ّ  أية أدلة يتم الحصول عل ن الداخلية للدولة، فإ ا تكون بالمخالفة للقوان
ي استبعادها ن بالتا ر مشروعة ويتع   .)26 (غ

ن الدول  ى التعاون الشرطي ب وقد أوصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ع
ي الاتفاقية، ا  ي المادة  الأطراف لمواجهة جرائم الفساد المنصوص عل ا  48وذلك  م

تتعاون الدول الأطراف بصورة وثيقة بما يتوافق مع نظمها القانونية  "وال تق بأن
ر نفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم  والإدارية الداخلية كي تعزز فاعلية تداب
ر فعالة لأجل ى وجه الخصوص تداب ذه الاتفاقية وتتخذ الدول الأطراف ع   :المشمولة 

ا ودوائرها المعنية،وإنشاء تلك القنوات  - 1 ا وأجهز ن سلطا تعزيز قنوات الاتصال ب
ر تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب  عند الضرورة،من أجل تيس

ذه الاتفاقية  .الجرائم المشمولة 
تبادل المعلومات عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق  - 2
ي ارتكاب جرائم الفساد مع ي ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق ،ينة تستخدم  بما 

رها من وسائل إخفاء الأنشطة  .مزورة أو زائفة أو غ
ا ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل  - 3 ا وأجهز ن سلطا تسهيل التنسيق الفعال ب

ن ضباط اتصال رهنا ي ذلك تعي راء، بما  رهم من الخ ن وغ بوجود اتفاقات أو  العامل
ن الدول الأطراف المعنية  .ترتيبات ثنائية ب

ر أخرى  - 4 ر إدارية وتداب الاقتضاء -حسب–تبادل المعلومات وتنسيق ما يتخذ من تداب
ذه الاتفاقية  .لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة 
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ي إبرام وأضافت الفقرة الثانية من هذه المادة أنّ  ى الدول الأطراف أن تنظر  ه ع
ا  ن أجهز ى التعاون المباشر ب اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تنص ع
ن  رتيبات ب ي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات أو ال المختصة بإنفاذ القانون،و

أساسا للتعاون ) لفساداتفاقية مكافحة ا(يجوز اعتبار الاتفاقية ،الدول الأطراف المعنية
ي المجال المذكور    .المتبادل 

ي الجزائر/ثالثا   جهاز الشرطة ومكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية 
ي المديرية الفرعية  ى المستوى المركزي ممثلة  تقوم مديرية الشرطة القضائية ع

ى كل ما ي SDAEFالية ــــــــــــــللقضايا الاقتصادية والم تعلق بالجرائم بالإشراف ع
ى المستوى  الاقتصادية والمالية وطنيا، ولكن بدون أدوات مركزية فعالة، وتقوم ع

بمهمة  )الفرق الاقتصادية والمالية(الإقليم المصالح الولائية للشرطة القضائية
ن مصالح الدرك  ى صعيد التعاون ب التحقيقات ومعالجة القضايا الطارئة محليا،أما ع

رى، فنلاحظ أنّ الوط والشرطة   ي مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية الك
ر موجود تماما لانعدام هياكل تنسيق قارة ونفس الأمر بالنسبة للتعاون  هذا التعاون غ

  .)27(مع أجهزة الرقابة الأخرى 
ن الدول لمواجهة جرائم الفساد/الفرع الثاني   التعاون القضائي ب

ى عدم إفلات  -طويلمنذ زمن  –لقد حرصت الدول  ركة ع ا المش تحقيقا لمصلح
ن من العقاب، وذلك بإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن التعاون  المجرم

ي المجال الجنائي بصفة عامة ا  واتخذت كمظاهر لهذا التعاون ، )28(القضائي فيما بي
ن، ونقل ا م راف صورا متنوعة، كالإنابة القضائية، وتسليم الم م والاع لمحكوم عل

رة ال تفرضها  الخ، إلا أنّ ...بالأحكام الجنائية الأجنبية وتنفيذها التحديات الكب
 ّ ى أ ي الجريمة المستحدثة اليوم، بالإضافة إ ا زادت من أهمية التعاون القضائي الدو

 ّ ي مكافحة الجريمة، فإ ر القواعدكأداة فعالة للمساهمة  ال  ا تقت ضرورة تيس
  .) 29( تحكم الوسائل التقليدية لهذا التعاون، واستحداث وسائل أخرى لتعزيزه

ي الأول قواعد التعاون  ى عنصرين نتناول  ي ضوء ذلك سنقسم هذا الفرع إ و
ي شكلها المبسط ي لمواجهة جرائم الفساد  كما يتضح من بعض ، القضائي الدو

ي العنصر الثاني  ا اتفاقية مكافحة الفساد، بينما نتناول  ي مقدم الاتفاقيات الدولية و
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ي   .الوسائل الجديدة المتخذة لتفعيل هذا التعاون القضائي الدو
ي لمواجهة جرائم الفساد /أولا   قواعد التعاون القضائي الدو

ي مكافحة الجريمة لاسيما العابرة للحدود الوطنية  ر التعاون القضائي ضرورة  يعت
رات والمعلومات القضائية والمساعدة : ويأخذ هذا التعاون عدة أشكال مثل تبادل الخ

راف بالأحكام  ن أو الاع التقنية أو الإنابة القضائية أو المصادرة أو تسليم المجرم
ي ـــــــــــالجنائية، أو نقل الإج ر ذلك من صور التعاون القضائي ال سنتناولها  راءات وغ

  :اط التاليةـــــــالنق
 .المساعدة القضائية المتبادلة - 1

ى الدول من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بأنّ  46تق المادة  ه ع
ي  ر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة  ا للأخرى أك الأطراف أن تقدم كل م

ي هذه  ،التحقيقات والملاحقات ا  والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المنصوص عل
ي  الاتفاقية، ويمكن أن تطلب المساعدة القضائية للأغراض التالية حسبما هو وارد 

  :من الاتفاقية 46لثالثة من المادة الفقرة ا
 .أخذ شهادة الشهود أو إقرارات الأفراد  . أ
 .إعلان الأوراق القضائية  . ب
 .إجراء التفتيش والضبط والتجميد  . ت
 .فحص الأشياء ودخول الأماكن  . ث
راء  . ج ر المعلومات والمستندات وتقارير الخ  .توف
ا،بما   . ح ا مصادق عل ر النسخ الأصلية للمستندات أو صور م ي ذلك المستندات توف

 .الإدارية والبنكية والمالية والتجارية،وسجلات الشركات
رها من الأشياء   . خ ا والأموال والأدوات أو غ تحديد ماهية متحصلات الجريمة وأماك

 .بغرض جمع الأدلة
ي الإجراءات   . د ى الدولة الطالبة للمساعدة  تسهيل الحضور الاختياري للأشخاص إ

 .ائم المشمولة بالاتفاقيةالجنائية المتعلقة بالجر 
ي للدولة   . ذ ي هذا الشأن،ويتفق مع القانون الداخ تقديم أية صورة أخرى للمساعدة 

ا  .الطرف المطلوب إل
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ى  ولا يجوز،كما تنص الفقرة الثامنة من المادة المذكورة للدول الأطراف الاستناد إ
ي  ،مبدأ سرية الحسابات البنكية ا  لرفض تقديم المساعدة القضائية المنصوص عل

  .هذه المادة
ا اتفاقية مكافحة الفساد لتبسيط شروط تقديم  ومن الأحكام الهامة ال قرر

 ّ ي مجال مكافحة جرائم الفساد،أ ا أجازت للدول الأطراف المساعدة القضائية 
ى عدم توافر شر  46من المادة  9بمقت الفقرة  ط ازدواجية التجريم لرفض الاستناد إ

ي هذه الحالة للدولة المطلوب  ا مع ذلك،أجازت  الاستجابة لطلب هذه المساعدة،ولك
ا أن تقدم المساعدة القضائية المطلوبة إذا كانت الواقعة المرتكبة تشكّ  ا إل ي قانو ل 

ي جريمة   .)30 (الداخ

ا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  ومن صور المساعدة القضائية ال نصت عل
ّ ،الفساد أيضا  أجازت نقل الأشخاص  –46من المادة  10وبموجب الفقرة  اأ

م بعقوبة سالبة للحرية ن المحكوم عل ي إقليم دولة ) ويخضعون لتنفيذها(المسجون
ى دولة طرف أخرى  ي الاتفاقية إ ة الشهادة أو لتقديم أية مساهمة أخرى لتأدي ،طرف 

ي التحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم المنصوص  ى أدلة  للحصول ع
ي الاتفاقية ا  ى الدولة  )31(عل ي ذلك موافقة ذلك الشخص الذي يراد نقله إ رط  ويش

ي رض علمه بالغرض من النقل،وموافقة السلطات المختصة  ن  الطالبة،مما يف الدولت
ن ا المحكوم عليه )10ف/46المادة ( المعنيت ى الدولة ال ينقل إل أن ) الطالبة(، وهنا ع

ى أن تخصم  ر ذلك،ع ا،أو تج غ تبقي عليه محبوسا،ما لم تطلب الدولة ال نقل م
م الدولة الطالبة بأن تعيد هذا  ا،كما تل مدة هذا الحبس من مدة العقوبة المحكوم 

ن  الشخص ا طبقا للاتفاق المسبق ب ى الدولة ال نقل م ر إ بدون تأخ
ن الدول،تنص  ن،ولتسهيل إجراءات طلب المساعدة القضائية المتبادلة ب الدولت

ى أنّ  ىالاتفاقية ع المركزية ال  -أوالسلطات–كل دولة طرف أن تحدد السلطة  "ه ع
ى مسؤولية تلقي طلبات المساعدة،سواء لتنفيذها ى الجهة  تتو ا إ مباشرة أو لإحال

رط تقديم مثل  المختصة بتنفيذها وذلك دون الإخلال بحق أية دولة طرف من أن تش
ي حالة الاستعجال ــــــــــهذه الطلبات أو أي اتص ا بالطرق الدبلوماسية،و ال بشأ
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الجنائية،إذا كان ذلك  طةر دول الأطراف عن طريق المنظمة الدولية للشــــــوبموافقة ال
  .)13 ف/46المادة (ممكنا

ي مجال جرائم الفساد - 2 ن   شروط تسليم المجرم
ن أن يكون الفعل المرتكب والذي من المقرر أنّ  رط لإمكان تسليم المجرم ه يش

ن الطالبة والمطلوب يستند إليه طلب التسليم،مجرّ  ن الداخلية للدولت ما بموجب القوان
ر عنه بشرط  ا،وهذا ما يع وإن  "La double incrimination" ،)32("ازدواج التجريم" إل

ا الداخلية من  - ي هذا الصدد –كانت أغلب الدول لا تعتد ن تشريعا بما قد يوجد ب
ي التكييف القانوني للجريمة المنسوبة إ رط اختلاف  م المطلوب تسليمه،وتش ى الم

ى درجة معينة من  العديد من الاتفاقيات الدولية أن تكون هذه الجريمة ع
ى ا بالحبس لمدة لا  الجسامة،فتقصر مجال التسليم ع الجنايات والجنح المعاقب عل

  .)33 (تقل عن سنة

ن بأنّ  ى ويعرف تسليم المجرم أرضها ه عمل بمقتضاه تقوم الدولة ال لجأ إ
م أو ى الدولة المختصة بمحاكمته أو  شخص م ي جريمة،بتسليمه إ محكوم عليه 

  .)34 (تنفيذ العقوبة عليه

ي العام،لأنّ  ي القانون الدو ن  ن ويدخل تسليم المجرم ه يقت وجود علاقة ب
ى بلاد  ما،من شخص لجأ إ ي بلاد واحدة م ن بمناسبة جريمة ترتكب عادة  دولت

ء مطلق أو ثابت، فه تنتج  فإنّ  أخرى،ولذا  ا  القواعد الخاصة بالتسليم ليس ف
ن المحلية وإما عن المعاهدات الدولية   .)35(إما عن العادات أو القوان

ى إبرام اتفاقيات أو ترتيبات  ي إ ى الس وحثت الاتفاقية الدول الأطراف عموما ع
ن أو  ويجب ،) 44/18م(لزيادة فعاليتهثنائية ومتعددة الأطراف،بشأن تسليم المجرم

رها  ي غ ي مجال جريمة الفساد، كما  ى ضرورة تمتع الخاضع للتسليم  التأكيد ع
رتب عـــــــــبمحاكمة عادلة فلا يج ن ـــــــــــــى القول تبسيط إجـــــــــوز أن ي راءات تسليم المجرم

ررة لحماية حقوق الإنسان وحرياته ــــــــــــــال، الإخلال بالضمانات المقـــــــي هذا المج
ي هذا نصت المادة  ،)36(اسيةــــــــــــالأس ى وجوب  44/14و من اتفاقيات مكافحة الفساد ع

ي كافة مراحل الإجراءات، جميع الحقوق والضمانات  م الخاضع للتسليم  أن تكفل للم
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ا القانون داخل الدولة الطرف ال يوجد ذلك  ي إقليمها،كما ال ينص عل الشخص 
ن   .لا تجوز محاكمة الشخص عن ذات الفعل المرتكب مرت

ى الدولة الطرف ال تلقت وأكدت الاتفاقية السابقة أنّ  ام ع ه لا يوجد ثمة ال
ة للاعتقاد بأنّ  ا أسباب وج الطلب  طلب التسليم بأن تستجيب له،إذا ما توفر لد

ى ملاحقة الشخص  دف إ ا  رقه أو دينه أو جنسيته أو ـــــــــــــبسبب جنسه أو عالمقدم إل
ذا الشـــــــــسليم سوف يلحق ضــــــــاسية أو أن التــــــــــــأرائه السي خص لأي سبب من ــــــــــررا 
  ).44/15 المادة(الأسباب 

م  ، فإنّ 44من المادة  13ووفقا للفقرة  ي إقليمها شخص م لكل دولة طرف يوجد 
ر  ي الاتفاقية وترفض تسليمه،أن تتخذ التداب ا  بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عل

ي هذه الجرائم وهذا الفرض يتعلق ,التشريعية اللازمة لتقرير اختصاصها بالفصل 
ي إقليم دولة معينة ا التسليم(بالشخص الأجن الذي وجد  م بارتكاب  )المطلوب إل وأ

ي دولة أحرى  ى عدم ملائمة تسليمه)الطالبة(جريمة فساد    .،وترى الدولة الأو
ن، فغالبية النــــــــــأما بالن ظم القانونية الداخلية للدول ترفض ــــــــــــــسبة للمواطن

ي هذه الحالة .)37(تسليمهم م بارتكاب إحدى جرائم (و عدم تسليم المواطن الم
م الدولة  44/11،وكما تقت المادة )الفساد م المطلوب  –تل ا الم ال ينتم إل

م  ى الم ى طلب الدولة الطرف الطالبة بأن تعرض الوقائع المنسوبة إ تسليمه،وبناء ع
ا المختصة بغرض م ى سلطا ر ع ا،وأن تتعاون الدول الأطراف بدون تأخ لاحقته ع

ى أي  ي مجال الإجراءات والأدلة لضمان فعالية الملاحقة،وع ا وبخاصة  المعنية فيما بي
ح لا يفلت المجرم من العقاب بسبب عدم جواز (حال فإن معالجة هذا الغرض 

ر من الدول تطبيقا لمبدأ شخصية قانون العقوبات) تسليمه ي كث   .)38(تتم 

ي مواجهة جرائم الفساد/ ثانيا ي    الوسائل الجديدة لتعزيز التعاون القضائي الدو
ا القضائية  إنّ  ن سلطا الرغبة الملحة للدول قصد تدعيم التعاون المتبادل ب

ى استحداث عدة وسائل  ايدة للجريمة المنظمة،أدت إ ى الأخطار الم بغرض القضاء ع
ي   :ي هذا المجال أهمها ما ي

ي الدول المعنية/1 ن السلطات القضائية المختصة    :إقرار نظام الاتصال المباشر ب
وذلك بدلا من الطريق الدبلوماس لضمان سرعة إنجاز الإنابات القضائية بصفة 
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من الوسائل ال تحقق  "Magistrat de liaison"عامة،كذلك يعد نظام قضاة الاتصال 
ي الدول  ن القضاة  رض وجود اتفاقيات ثنائية )39(المختلفة الاتصال المباشر ب ، وهو يف

ي طلبات المساعدة القضائية المتبادلة  ن،ويكفل سرعة البت  ن المعنيت ن الدولت ب
ن م   .وتسليم الم

  انتقال أعضاء النيابة العامة أو القضاة/2
ى دولة  -من دولة معينة، أو دول  رة(أخرى  -أو دول  –إ ى موافقة هذا الأخ ) بناءا ع

ي الإجراءات الجنائية المتعلقة بجمع الأدلة بشأن جرائم  لإتخاذ أو المساهمة 
م    الفساد،مثل سماع الشهود، أو استجواب بعض المشتبه ف

  استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة/3
ي دولة  ن الدول،ومثال ذلك السماح للقا  قصد تسهيل التعاون القضائي ب

ي دولة أخرى عن طريق الدوائــــــــــشماع الـــــــمعينة بس ر التلفزيونية بدلا من ــــــــــــهود 
ر الوقت والجهد الانتقال، ا توف   .وتحقق هذه الوسيلة عدة أغراض م

  جواز تنفيذ الإنابة القضائية/4
ن الدولة الطالبة،وذلك خلافا  ي قوان ا  وفقا للأحكام الإجرائية المنصوص عل

ا  تقيدا –للقاعدة ال تق بأن تنفذ هذه الإنابة طبقا لقانون الدولة المطلوب إل
ولكن الاتفاقية الدولية الحديثة،حاولت التخفيف من حدة هذه  -بمبدأ الإقليمية

ي الدول ا المساعدة تنفيذ الإنابة القضائية القاعدة، فأجازت للقا  ة المطلوب إل
ي الحالات ال لا يوجد  ي قانون الدولة الطالبة،وذلك  وفقا للإجراءات الواجبة الإتباع 
ي دولته،وهذه الوسيلة  ي الإجراءات الجنائية  ا تعارض مع المبادئ الأساسية  ف

ا  عن طريق الإنابة القضائية أمام الجديدة تسهل استعمال الأدلة ال تم الحصول عل
ر من الأحوال عند تطبيق قانون  ي كث محاكم الدولة الطالبة،وهو ما لا يمكن تحقيقه 

ا   .)40(الدولة المطلوب إل

  خاتمـــة
ن الدول لمواجهة جرائم الفساد  ي هذه الدراسة موضوع ضرورة التعاون ب تناولنا 

ى المجتمع بمختلف أنماطها، ر الجرائم خطورة ع إذ بات الفساد ، وال أصبحت من أك
والقيم الأخلاقية والعدالة  ، عيبا من العيوب ال توصم مؤسسات الديمقراطية وقيمها



ن الدول مواجهة جرائم الفساد: مالكية نبيل                                     2016-01العدد /13المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد  ضرورة التعاون ب
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  .ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر
ى أهم النتائج التالية، ومن خلال دراستنا للموضوع   :تم التوصل إ

ي صورته السابقة قبل التعديل بقانون الوقاية من  إنّ /أولا  قانون العقوبات الجزائري 
ي التصدي لتطور  الفساد ومكافحته، لم يكن له القدرة الكافية والإحاطة الوافية، 
ي إطار عولمة القواعد  ي الحديث  جرائم الفساد الإداري، لاسيما أمام الاتجاه الدو

  .العالم المعاصر القانونية ومواجهة خطر الإجرام
ن الدول سواء /ثانيا ر للتعاون ب لقد تضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته تداب

ر  ي تداب ى مستوى التحقيق القضائي ،و رك أو ع ي مجال التحقيق الأم المش
ا طبيعة وظروف جرائم الفساد، ا من جانب آخر التعهدات الدولية  اقتض كما اقتض

ى أهم الاتفاقيات ال عنيت  مت الجزائر بالخضوع لها من خلال المصادقة ع ال ال
  . بموضوع الفساد 

ن  إنّ /ثالثا ى المستوي ي مجال مواجهة جرائم الفساد أهمية بالغة ع ن الدول  للتعاون ب
ي ذلك ضمانة أساسية لملاحقة مرتك هذا النوع من الإجرام وعدم  الأم والقضائي، و

م من المساءلة الجزائية، ويستشف ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية ال  إفلا
  . اهتمت بأطر هذا التعاون وأساليبه

ى الأقل التخفيف من مخاطرها إنّ /رابعا ى جرائم الفساد أو ع وال ، سبل القضاء ع
ي ذات الوقت تعدّ  ي من الضمان ي  ات ال تتعلق بحماية الأفراد من مواط الدولة 

يتطلب تضافر جميع الجهود من سلطات ، مواجهة الإدارة ،أو السلطات العامة المختلفة
يمعن   .ية، وإشراك وسائل التعاون الدو

رحات    :المق
ي    :         ي ضوء النتائج السابقة تو الدراسة بما ي

رات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، /أولا مراقبة ورصد التطورات الجديدة والمتغ
، حيث ظهرت أبعاد جديدة  ى الصعيد الوط والإقليم والعالم الحديثة العهد ع

ي معه القول أنّ  ى المشرع توسيع وتكثيف أطر وآليات التعاون  للجريمة، مما يستد ع
ي لمواجهة الإجرام الاقتصادي   .المعاصر، لا سيما جرائم الفساد الدو

ي الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية ال تع بموضوع /ثانيا المشاركة الفاعلة 
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ي التجريم والعقاب والوقاية، الفساد ى التقنيات المختلفة  مع إبراز موقف ، والإطلاع ع
  .التشريع اتجاه الفساد 

ى الصعيدين الشرطي -حة الفساد منح الصلاحيات الواسعة لجهات مكاف/ثالثا ع
ى ي جميع مراحله سواء قبل وقوعه أو بعده بما يكف -والقضائي ل قيامها بأعمالها ع

  .أحسن وجه
ي مجال مواجهة جرائم  نّ أنا نعتقد بوخلاصة القول فإنّ  ن الدول  ي ب للتعاون الدو
ي هذا الموضوع ومن ثم محاولة  الفساد أهمية بالغة، بالنظر لتكاثف الجهود الدولية 

إيجاد قواعد قانونية ذات صبغة إلزامية، تمكن من متابعة مرتك هذا النوع من 
ى . الجرائم وعدم منحهم الفرصة للإفلات من العقاب  وهو ما يشكل ضمانة أساسية 

رام مبدأ ا، لتحقيق العدالة   .لسيادةوهذا مع ضرورة حماية واح
 

  :الهوامش
ي الـدين عوض،الجريمـة المنظمـة، المجلـة العربيـة للدراسـات الأمنيـة والتـدريب ،الريـاض، المجلـد العاشـر،  ).1( محمد م

 .31هـ،ص1416، 19العدد 
(2). Borricand Jacques, la criminalité organisée transfrontière, aspects juridiques, pp165. 

ي القانون المقارن،أشار إليه الشريف سيد كامل ضة العربية،القاهرة، ط ،الجريمة المنظمة   . 252،ص 2001دار ال
ــــأعمـــال الن ).3( ــــ أقــــــــــــدوة العربيـــة الـــــــــ ي للـــــــ ــــامها المعهـــد الـــدو ـــي العلـــوم الجنائيـــة ـــــــــ راكوزا(دراسات العليـــا  ـــي ) إيطاليـــا-ســـ

ـــــى  5رة مـــــن ــــــــــــالفت ـــــي العـــــالم العربـــــي، دار العلـــــم ،حـــــو 11/12/1993إ ـــــي المجـــــال الجنـــــائي  ل موضـــــوع التعـــــاون القضـــــائي 
ن،  .1994للملاي

(4). Pisani Mario, criminalité organisée et coopération internationale, R.I.D.P,1999,pp551et ss  

ي سرور،القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، وأيضا      .170،ص 2001أحمد فت

 2007هـ، 1428الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الفساد والجريمة المنظمة، ن البشرى،ـــــــــــمحمد الأم ).5(
 .143م، ص

ن البشرى،  ).6(  .152،151ص ص  ، المرجعنفس محمد الأم

ى الاتــــــــــادقت الجــــــــــــص ).7( ي ــــــم 06/137م ـــــاس رقــــــــــرسوم رئــــــــــفاقية بموجب مـــــــــزائر ع  ددـــــع ،ج ر10/04/2006ؤرخ 
 .3،ص  24،2006

ــا  ).8( ـي المجـال الجزائـي وم ـي هـذا الصـدد أبرمـت الجزائـر العديــد مـن الإتفاقـات الدوليـة المتعلقـة بالتعــاون القضـائي  و
ى سبيل الخصوص   :ع

ـي   الإتفاقية - ريطانيـة وإيرلنـدا الشـمالية، الموقعـة بلنـدن  ن  الجمهوريـة الجزائريـة والمملكـة ال رمة بـ  2006يوليـو11الم
ا بمرسوم رئاس رقم  ي 06/465:والمصادق عل ي 11،ج رعدد 11/12/2006:المؤرخ    .9،ص 13/12/2006: ،صادرة 

ن الجزائر وحكومة الكونفدرالية الس - رمة ب ـي ــــــــــويسرية،المالإتفاقية الم ـا   2006يوليـو 03وقعة بـالجزائر  والمصـادق عل
ي 06/473:بمرسوم رئاس رقم   .11،ص 13/12/2006:، صادرة بتاريخ 20،ج رعدد 11/12/2006:المؤرخ 
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 . 253الشريف سيد كامل، مرجع سابق، ص ).9(
(10). Kendall Raymond, Interpol et la lutte contre la criminalité organisée, transnationale ,p 229 . 
(11). Queloz  Nicolas, les action internationale de lutte contre la criminalité organisée ,R.S.C,1997,p784  . 

ــــــامي، ســـــرية الأعمــــــال المصـــــرفية، كليــــــة التجـــــارة وإدارة الأعمــــــال، جامعـــــة حلــــــوان، جمهوريـــــة مصــــــر  ).12( عبـــــد المـــــنعم ال
 . 26، 25 ص العربية، ص

 . 256الشريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  ).13(
 . لمكافحة الفساد المتحدة  من اتفاقية الأمم 1ف/ 43المادة  ).14(
ر الوطنية 08المادة  ).15(  . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع

(16). Borricand jacques, Ibidem, p 175. 
، شــــــــــــــمح ).17( ، 1998العربيـــة، القـــاهرة، هضةـــــدار الن، 06ط  م العـــام،ـــــــــــــالقس قوبات،ــــــــــــــرح قـــانون العـــــــــــــمود نجيـــب حســـ

ضـــة العربيـــة، ا/ 140ص  ـــي قـــانون العقوبـــات، القســـم العـــام، دار ال ـــي ســـرور، الوســـيط  ، 1996نظـــر أيضـــا أحمـــد فت
 .111ص 

 .80ص ، 1983، قاهرةدار الفكر العربي،ال، 4طبعة  مأمون سلامة، قانون العقوبات،القسم العام، ).18(
 .258الشريف سيد كامل، مرجع سابق، ص  ).19(
 .www.INTERPOL.in/speeches  :نظر أيضا موقعاو ./ 145ن البشرى، مرجع سابق، ص محمد الام ).20(

(21). la commission internationale de police criminelle.           
(22). l'organisation internationale de police criminelle, Interpol. 

ـــترج ).23( ـــع الأصـــــــــــ ــى ســنة ـــــــــــــــول التاريخيــة لنشــأة الانـــــــــــ ، وذلــك خــلال المــؤتمر الأول للشــرطة القضــائية الــذي 1914ربول إ
ــي مون ن ــــــــــــــعقــد  ــرة بــ ــي الف ال القــانون والشــرطة مــن ـــــــــــعــدد مــن رجذي حضــره ــــــــــــــريل العــام المــذكور، والــــــــــــــاب 18-14اكو 

ــي للتســجيل الجنــائي وتوحيــد إجــراءات تســليم  14 ــي هــذا المــؤتمر انشــاء مركــز دو ــ طرحــت  دولــة، ومــن الموضــوعات ال
ن م  .الم

ربول، عدد  ).24(  .2م، ص 1988، 469الأثر، مجلة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،ان
ـاك السـيادة الدوليـة للوطنيـة  للأسف فإنّ  ).25( ا العسكرية،وقامت بان ى قو بعض الدول خالفت هذا المبدأ استنادا إ

 .للدول 
ــى إقلـــيم دولـــة  الجــدير بالملاحظـــة أنّ  ).26( ـــي دولــة أن تتـــدخل للعمـــل ع ــ للشـــرطة  هنـــاك بعــض الاتفاقيـــات الدوليـــة، تج

ي حالة الضرورة، وبشروط خاصة طرف أخرى دون إذن مسبق،  .وذلك 
رازي  ).27( ــراي بالســ ــر وتبيــيض ، )نائــب مــدير المعهــد الــوط للشــرطة الجنائيــة(م ي الكب مكافحــة الإجــرام الاقتصــادي والمــا

ـــي ســـياق عولمـــة الاقتصـــاد، محاضـــرة القيـــت بالمعهـــد الـــوط للشـــرطة الجنائيـــة، مديريـــة الشـــرطة القضـــائية،  الأمـــوال 
 .22، ص 2001ة للأمن الوط الجزائري، المديرية العام

ـي العـالم العربـيا ).28( ي المجـال الجنـائي  ي  ـ أقامهـا المع" نظر أعمال الندوة العلمية حول التعاون القضائي الدو هد ــــــــــــال
ي العلوم الجنائية  ي للدراسات العليا  راكوزا(الدو ر ) إيطاليا-س ن، طبعـ ،1993ي ديسـم نظـر او / 94ة دار العلـم للملايـ

ــي مجلــة كليــة  ــي مجــال الإجـراءات الجنائيــة، باللغــة الفرنســية،بحث منشـور  ي  أيضـا عبــد الــرؤوف مهـدي،التعاون الــدو
 .وما بعدها 538، ص2000، 2الدراسات العليا، أكاديمية مبارك للأمن، العدد

 .275الشريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  ).29(
 .277 الشريف سيد كامل، المرجع السابق، ص ).30(
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ـــي هـــذا الصـــدد أنّ  ).31( ـــي مجـــال نقـــل الأشـــخاص  ويلاحـــظ  ي  ـــى التعـــاون الـــدو اتفاقيـــة مكافحـــة الفســـاد نصـــت أيضـــا ع
م بعقوبـــة الحـــبس، أو بأشـــكال أخـــرى مـــن الحرمـــان مـــن الحريـــة بغـــرض تنفيـــذ مـــا تبقـــى مـــن مـــن العقوبـــة  المحكـــوم علـــ

 ).من الاتفاقية45المادة (
ــي القــــــــــــــليم المجـــــــــــــندر غطــاس، تســــــــــــــاسك ).32( ن  ــي ــــــــــــــــرم ــي المجــال الجنــائي  ي  انون المصــري، نــدوة التعــاون القضــائي الــدو

ــــي العلــــوم الجنائيــــة ي للدراســــات العليــــا  راكوزا، إيطاليــــا(العــــالم العربــــي، المعهــــد الــــدو ن، 1993، )ســــ ، دار العلــــم للملايــــ
 .160، ص 1994

 .558، المرجع السابق، ص عبد الرؤوف مهدي ).33(
راث العربي 2ج ، جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية ).34( روت ،، ،دار احياء ال  .590،ص 2008ب
ن الجمهوريـة الجزائريـة وحكومــة المملكـة المتحــدة  ).35( ن بــ ـي هـذا المجــال تـم إبـرام اتفاقيــة دوليـة بشــان تسـليم المجـرم و

ريطانيـــة العظمـــ ـــي لنـــدن بتـــاريخ وايرلنـــدا الشـــمالية الموق، ال ـــى هـــذه الاتفاقيـــة ، 2006يوليـــو  11عـــة  وتـــم التصـــديق ع
ي  06/464: بمرسوم رئاس رقم   .4ص ، 13/12/2006: تاريخ  81ج ر عدد ، 11/12/2006المؤرخ 

 .282ص ، المرجع السابق، الشريف سيد كامل ).36(
 .551المرجع السابق ،ص ، عبد الرؤوف مهدي ).37(
 .284ص  ,المرجع السابق, الشريف سيد كامل ).38(
ـي المسـؤولة عـن طلبـات التعـاون القضـائي " السلطة المركزية"وهناك أيضا نظام  ).39( ـ تحـددها كـل دولـة لكـي تكـون  ال

ا المادة  ي، وقد نصت عل  .اتفاقية مكافحة الفساد 46/13الدو
  .289، 288الشريف سيد كامل، المرجع السابق ،ص ص  ).40(


